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 ملخص:

لعولمة يعاني مبدأ التناسب بين الإثم والعقاب من أزمة، في ظل غياب الشعور الأخلاقي، وتنامي النزعة المادية مع طغيان ا
طريق  الثقافية، فحصل التنازع بين القيم التقليدية والأفكار المستحدثة، فظهر أصناف من المجرمين يصعب إصلاحهم عن

بير الاحترازي، توقيع العقاب، وبالتالي ظهرت الدعوة إلى تجاوز نظرية الإثم، واعتماد مبدأ التناسب بين الخطورة الإجرامية والتد
 وتة.وفعلا تتجه مختلف التشريعات الجزائية بما في ذلك القانون الجزائري إلى اعتماد ذلك المبدأ المستحدث بدرجات متفا

 حترازي.التدبير الا ؛العقاب ؛المسؤولية الجزائية ؛الخطورة الإجرامية ؛الإثم الجنائيالكلمات المفتاحية باللغة العربية: 

Abstract:  

The principle of proportionality between sin and punishment suffers from a crisis, in light of 

the absence of moral feeling, and the growth of materialism with the tyranny of cultural 

globalization, so the conflict occurred between traditional values and innovative ideas, so types 

of criminals appeared that are difficult to reform by imposing punishment, and thus the call for 

Bypassing the theory of sin, and adopting the principle of proportionality between criminal risk 

and precautionary measures. Indeed, various penal legislation, including Algerian law, tends to 

adopt this new principle to varying degrees.  

Keywords: criminal guilt, criminal risk, penal responsibility, punishment, precautionary 

measure. 

 
  :مقدمة

، تسعى مختلف الأنظمة الجزائية إلى البحث عن صيغة معينة، لبلورة مفهوم محدد للعدالة الجزائية
لقضاء االتدبير الذي يوقعه تكون أقرب لثقافة المجتمع والضمير الفردي، من خلال محاولة تبرير العقوبة أو 

 .الجزائي على شخص معين باسم المجتمع
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يسعى نظام العدالة الجزائية في المجتمع السياسي اعتمادا على مبدأ سيادة القانون، لإيصال رسالة  
إلى مختلف الفئات في كافة المستويات، بضرورة احترام قواعد قانون العقوبات، التي تحمي القيم الأسمى 

 .مع، لضمان الحد الأدنى من النظام والاستقرار داخل الدولة، والتنظيم والتضامن داخل المجتمعفي المجت
إذا تعلق الأمر بسياسة الردع لا بد من معالجة الواقعة الإجرامية، على أساس مبدأ الشرعية   

حساب الأفراد الجزائية، الذي يعتبر الأساس الموضوعي في بلورة مفهوم الإثم الجنائي، الذي يوضع على 
الخاضعين للمسؤولية الجزائية، طبقا للمادة الأولى من قانون العقوبات، فلا جريمة ولا عقوبة ولا تدبير أمن 

 .إلا بنص مكتوب
من جهة أخرى أثبت التسلسل التاريخي للأحداث، والواقع الإنساني أن الأفراد ليسوا سواء، من   

السابق للانحراف، فالعقلية المضادة لقيم الجماعة درجات، حيث التكوين العضوي والنفسي، والاستعداد 
وذلك التدرج والاختلاف قد يكشف عن خلل في التنظيم السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، داخل الدولة 

 .خلال زمان أو مكان معين
ة فرض ذلك على مختلف الأنظمة الجزائية إعادة النظر في سياستها العقابية، اعتمادا على عد 

مبادئ يتضمنها التشريع الجزائي، اعتمادا على سياسة التفريد العقابي، لضمان المعاملة الجزائية الملائمة 
 .للحالة الفردية التي ثبت إدانتها، لضمان إصلاحها واندماجها الاجتماعي وعدم عودتها للإجرام

شرع والقاضي، في وتحديد يمثل التناسب بين الإثم والعقاب أحد المبادئ التي تساهم في توجيه الم 
وتوجيه نظام المسؤولية الجزائية، التي تقوم على أساس الإثم الجنائي، والذي يعتبر مهمة معقدة نظرا 
لاختلاف الأفراد، ومختلف الظروف التي تحيط بالوقائع الإجرامية، فالإشكال يتعلق بمدى أهمية ذلك المبدأ 

ظل ظهور دعوات لتجاوز الأفكار التقليدية في المعاملة  في صياغة سياسة التفريد العقابي، لاسيما في
  الجزائية.

 المبحث الأول: الأساس القانوني لصياغة مبدأ التناسب بين الإثم والعقاب:
يتصل المبدأ بالنظام والأمن العام من جهة، وبحقوق الإنسان من جهة أخرى، فالمشرع يقر المبدأ  

 ت تطبيقه في التشريع الجزائي، بمختلف أصنافه وفروعه.في التشريع الدستوري، ويحدد أسس وحالا
يلتزم القاضي بناء عليه باختيار العقاب أو التدبير الملائم، بما يساهم في تنبيه المحكوم عليه إلى  

درجة الذنب الثابت في ذمته، ووضع مرجعية قضائية تذكر بقية الأفراد بالقيمة الاجتماعية للسلوك الآثم 
 حكوم عليه، فلذلك أثر على تصور الفرد للإثم الجنائي.الصادر عن الم

 المطلب الأول: الأساس الدستوري لبلورة مفهوم التناسب بين الإثم والعقاب:
يتصل المبدأ ببعض المبادئ التي اعتمدتها الأمم المتحدة ومختلف الدساتير، بغرض حماية وضمان  

 الحقوق والحريات العامة.
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 المبدأ بحقوق الإنسان:الفرع الأول: صلة 
للمبدأ أصول تتصل بحقوق الإنسان، والقانون الدستوري الذي يحمي الحقوق والحريات العامة،  

 .ويسهر على وضع حجر الزاوية لتنظيم المصالح العامة والخاصة
 167وطبقا للمادة  من الدستور الجزائري على التعسف في استعمال السلطة، 25تعاقب المادة  

، فاعتماد تلك المبادئ في الدستور يضع حجر الزاوية، 1قوبات الجزائية لمبدأ الشرعية والشخصيةتخضع الع
  ويمهد لإقرار مبدأ التناسب بين الإثم والعقاب.

 يؤكد المجلس الدستوري الفرنسي على مبدأ التناسب بين الإثم والعقاب، ويحدد عناصره الموضوعية 
فهوم "العقوبة الضرورية"، التي تكون لازمة ومتناسبة مع خطورة التي تتمثل في أنه يقوم على أساس م

ك السلوك غير المشروع من جهة، ومن جهة أخرى تتناسب مع القيمة أو المصلحة التي طالها الإعتداء، وذل
 بقدر ما أصابها من ضرر أو ما تعرضت له من خطر، في ضوء قدر الخطأ الذي ارتكبه الفاعل.

على مبدأ العدالة بأن يهتم بمراعـاة الدقـة في تـدرج العقوبـات ، وعلـى  يجب على المشرع الحرص 
القاضـي تجسـيد مبـدأ العدالـة بأخـذه لـرو ح القـانون بعـين الاعتبـار عنـد تطبيقـه للقـانون باسـم الشـعب، أو 

 2المجتمـع السياسـي الـذي يلـتمس آثـار العدالـة في الأحكام القضائية.
 علاقة المبدأ بالسياسة العامة للدولة: ني:الفرع الثا
ة " الفضــل في تطبيــق المــنهج الوضـعي في دراسـ" COMTE.A "كــان للفيلســوف "أوجســت كونت 

ي مجـال فالظـواهر الاجتماعيـة، ولـذلك أثـر علـى تحديـد وتوجيـه السياسـة العامة للدولـة، وعلـى الأخـص 
 محاربـة الجريمـة.

ؤدي الدولـة دورا سـلبيا يقتصـر علـى المنـع والتجـريم، والذي يجسد مبدأ المساواة أمام القانون، لا تـ 
نمـا تمــارس وظيفــة إيجابيــة تتمثــل في فــرض انضــباط اجتمــاعي، ونمــط للعــيش  تطبيقا لمبدأ الشرعية، وا 

صة والعامة، على أساس فكرة النظام العام والآداب، علــى الأفــراد في المجتمــع لحماية الحقوق والمصلحة الخا
 3بما يحمي القيم الاجتماعية.

يقابــل ذلــك ضــمان حريــات الأفــراد في مواجهــة ســلطة الدولــة في العقــاب، ويقتضــي ذلــك التســليم بــأن  
ـاتق الدولــة، ولكــن الأمــر يقتضي البحـث عـن القيــام بشــؤون العدالــة الجنائيــة يعتــبر واجبــا يقــع علــى عـ

مفهـوم الضـرورة، وتكييفـه مـع الأولويـات الـتي تحتمهـا المصـلحة الجماعيـة، مـع مراعاة الجوانب الإنسانية 
 أي ضرورة التوفيق بين مختلف المصالح في ظل أولوية محاربة الجريمة. 4والفردية

                              
 ، المتضمنة التعديل الدستوري.2020ديسمبر  30الصادرة بتاريخ ، 82الجريدة الرسمية العدد  - 1
 .256، ص2004الإسكندرية، مصر، ط  محمد كمال الدين إمام، المســـؤولية الجنائيـــة، دار الجامعـــة الجديـــدة للنشـــر، - 2
 .78ص  ،1989رؤوف عبيد، أصـول علمـي الإجـرام والعقـاب، دار الجيـل للطباعـة، القـاهرة، مصـر، ط  -د  - 3
 .23،ص 2002خيري أحمد الكباش، الحماية الجنائية لحقوق الإنسان، دار العلم للملايين، مصر، ط - 4
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ة الإثم والعقاب، كأحد الأسس والمقومات التي تعتمد عليها السياسبذلك ينبثق مبدأ التناسب بين  
نما عن طريق إقر  ار الجزائية، فلا يتم فرض القيم الاجتماعية عن طريق الإسراف في العقاب أو القوة، وا 

رد في مبدأ العدالة الجزائية، بما يدع للمحكوم عليه مجالا لاستيعاب تلك القيم، لأن تكريس مبدأ سمو الف
عليه،  نون العقوبات، من شأنه ضمان كرامته الإنسانية، وأن ينفتح المحكوم عليه على التدابير التي تفرضقا

 والتي تهدف إلى إصلاحه وا عادة إدماجه في المجتمع.
 صياغة مبدأ التناسب بين الإثم والعقاب في التشريع العقابي: المطلب الثاني:

، يقوم به المشرع الجزائي في رسم ملامح الإثم الجنائييعكس قانون العقوبات الدور الأسمى الذي  
المكلفين  من خلال إقرار القاعدة القانونية الجزائية في شكلها العام والمجرد والملزم، والذي يخاطب الأفراد

 .اعتمادا على سياسة الردع العام
في حقيقتـه واقعـة إنسـانية لـه و مونتيسـكيو" أن الإثم الجنـائي يعتـبر " " يعتبر "بكاريـا "و " فــولتير 

حقيقـة واقعيـة محـددة المعالم، وبناء على ذلك ظهـرت دعـوة إلى أنسـنة القـانون الجنـائي والمعاملـة الجنائيـة 
 1للجنـاة.
يمثـل عنصـر الإحسـاس بـالإثم مسـألة جوهريـة تبـنى عليهـا مختلـف المفـاهيم الفرديـة والاجتماعيـة  
ـــه إلى ضـــرورة اجتنـــاب أصـــناف معينـــة مـــن الســـلوكات الـــتي تخـــل بـــالتلاؤم والتضـــامن الاجتمـاعي، الـــتي تنب

وأن أي مسـاس بقـيم الجماعـة يحـدث تصـدعا في شخصـية الجـانح ويفقـده إحساسـه بالكرامة، وينتج عنه 
 2ار السلوك الآثم.حالة من تأنيب الضمير والندم والرغبة في عدم تكر 

يختلف تعريف السلوك لدى علماء النفس الذين لا يقتصرون على معاينة السلوك المادي الـذي  
يعتـبر اسـتجابة إلى حاجـة أو دافـع معـين، بـل أن المفهـوم الحقيقـي للسـلوك يمتـد إلى جميـع الأنشـطة العقليـة 

ـائن الحـي، وبنـاء علـى تفاعلهـا مـع فتعريـف السـلوك الإجرامـي والنفسـية والفيزيولوجيـة الـتي تـتم داخـل الك
علـى هـذا النحـو مـن شـأنه العـالم الخـارجي ينـتج السـلوك المـادي، تعميق الفهم فيمـا يتعلـق بمختلـف الظـواهر 

 3الإجراميـة، ممـا قـد يسـاعد إلى حـد كبـير في الوقايـة مـن الجريمة ومكافحتها.
 الأول: الوصف الجزائي كأساس لبلورة مفهوم الإثم الجزائي:الفرع 

الأصل أن السلوك مشروع، لكن إذا وصفه المشرع في قانون العقوبات، وقرر له عقوبة يصبح  
 سلوكا محظورا، يستوجب قيام المسؤولية الجزائية، وتطبيق العقاب على الشخص الذي نسب السلوك إليه.

                              
حســن عــلام، منشــأة المعارف، الإسكندرية، مصر، دون المستشار. مارك أنسل، الــدفاع الاجتمــاعي الجديــد، ترجمــة د. - 1

 .90ص  طبعة
، 2003الإسكندرية، مصر، ط  محمد جلال ثروت، نظريـــة الجريمـــة المتعديـــة القصـــد، دار الجامعـــة الجديـــدة للنشـــر، - 2

 .28ص 
، 2004ســنة  1ــورات الحلــبي الحقوقيــة، بــيروت، لبنــان، ط عبــد الرحمــان محمــد العيســوي، دوافــع الجريمــة، منش -د  - 3
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  العقوبات: أولا: تجسيد المبدأ في قانون 
 يعتبر التشريع الجزائي الإطار العام الذي يحدد النظام العام، في المجال السياسي والاقتصادي 

ار والاجتماعي، بإضفائه على الإثم الجنائي طابعا اجتماعيا، بما أن الجريمة تشكل تهديدا لأمن واستقر 
 .المجتمع
تــأثر  19661ن قــانون العقوبــات الجزائــري لســنة اســتقر رأي الفقــه الجنــائي في الجزائــر علــى أ 

، فبـالرجوع إلى القسـم العـام مـن قـانون العقوبـات يتضح 1910بقانون العقوبات الفرنسي الصـادر سـنة 
 النقص الكبير والغموض الذي يلف نظرية الإثم والمسؤولية الجزائيـة.

ز المسألة من الناحية الموضوعية أي عـدم التركيـ الإلمام بعناصر" GENY "" يحاول الفقيه "جيني 
شـرع في شـكل معـين، على الناحيـة الشـكلية للقاعـدة القانونيـة الجزائيـة والـتي تعتـبر مجـرد تعبـير عـن إرادة الم

عتبــار أن ـة بابينمـا جـوهر القاعـدة القانونيـة الجنائيـة يشـتمل علـى مجموعـة مـن الحقـائق الطبيعيـة المركب
 القاعــدة القانونيــة تســتمد وجودهــا مــن وســط معــين يوصــف بأنــه مركــب ومعقــد.

فمجموعة الحقائق التاريخية والعقلية التي تسـتمد مـن طبيعـة الإنسـان، وتحـدد ارتباطـه بغـيره في  
لحقيقي للقاعدة القانونية الجزائية، إطـار الجماعة المنظمة التي تعرف بالمجتمع السياسي، تمثل الجوهر ا

لأنـه يتم استخلاصها من مجموعة المبادئ العامـة الثابتـة الـتي لا يملـك العقـل التنـازل عنهـا، لأنهـا تمـارس 
 2تأثيرا على سير النظام داخل المجتمع.

 ثانيا: اعتماد الجسامة المادية للسلوك كأساس لتحديد الإثم الجنائي:
ع ذلك المبدأ من خلال الوصف الجزائي، بتقسيمها الجرائم إلى جنايات وجنح -ق 5المادة تعتمد  

غة ومخالفات، والمعروف بالتقسيم الثلاثي للجرائم على أساس الجسامة المادية، فذلك يعد أول خطوة لصيا
 .سياسة التفريد العقابي، فالإثم الجنائي يقوم على أساس وقائع وليس مجرد تصور نظري 

ـة سـواء كانـت عمـد المشـرع لتقسـيم الجـرائم إلى الاعتمـاد أولا وقبـل كـل شـيء إلى ربـط مفهـوم الجريمي 
ـع مراعـاة مبـدأ مجنايـة أو جنحـة أو مخالفـة، بالجسـامة الماديـة للسـلوك الآثم وربطـه بالعقوبـة المقـررة لـه، 

 .التناسـب بـين الإثم والعقـاب
نـه جنايـة مـتى قـرر لـه الشـارع عقوبـة أصـلية حـدها الأدنى خمـس سـنوات سـجنا، يوصف الفعـل بأ 

والحـد الأقصـى لعقوبـة الجنايـة هـو الإعـدام، أمـا الجـنح تتمثــل عقوبتهــا الأصــلية في الحــبس الــذي تجــاوز 
ج، أما في مـواد المخالفـات فالعقوبـة .د الشــهرين إلى خمــس ســنوات، والغرامــة الــتي تتجاوز العشرين ألف

                              
يونيو سنة يونيو سنة  8الموافق الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في مؤرخ في  156-66الأمر رقم الأمر رقم  - 1

 ، المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم قانون العقوبات، المعدل والمتمم.1966
 .29ل ثروت، المرجع السابق، ص جلا -د  2
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الأصـلية هـي الحـبس مـن يـوم واحـد على الأقل إلى شهرين على الأكثر والغرامة من ألفين إلى عشرين ألف 
 ج..د

 الفرع الثاني: اعتماد سياسة التفريد العقابي في قانون العقوبات:
تدابير  لعقوبة إلا في حالة الضرورة، مع اعتمادتعتمد تلك السياسة على فكرة أنه لا يتم اللجوء إلى ا 

 جزائية تهدف إلى إصلاح المحكوم عليه، اعتمادا على مبدأ التناسب بين الإثم والعقاب.
 أولا: تشديد وتخفيف العقاب اعتمادا على درجة الإثم الجنائي: 

لة سألة تختلف من حايقصد بدرجة الإثم خطورة الخطأ الجزائي الذي تم نسبته إلى المتهم، وتلك الم 
لأخرى، على حسب درجة العدوان اعتمادا على الظروف الشخصية والموضوعية، التي أحاطت بالسلوك 

 الإجرامي. 
تل ع والتي تحدد الأعذار القانونية، والتي يتم اعتمادها في جرائم الق.ق 52بالرجوع إلى المادة  

ي يترتب عنها تخفيض العقوبة قانونا، مع ع، والت.ق 282إلى  277والجرح والضرب، في المواد من 
احتفاظ السلوك بوصفه الأصلي سواء كان جناية أو جنحة، واعتبار العود كظرف قانوني مشدد للعقاب 

 ع..مكرر ق 53وجوبا في المادة 
كما أنه تم اعتماد الظروف القضائية المخففة للعقاب بالنسبة للأشخاص البالغين، والتي تخضع  

ع، يعتبر صغر السن ظرف قانوني .ق 50ع، وبالرجوع إلى المادة .ق 53لقاضي، في المادة لسلطة تقدير ا
 1يوجب على القاضي تخفيض العقاب، إذا ثبت أن سن المحكوم عليه لا يتعدى ثمانية عشر سنة.

 يضـطر يعجـز الفعـل المـادي في الكثـير مـن الأحيـان عـن تحديـد مواصـفات الإثم الجنـائي، ولهـذا 
 246رادة الشـارع إلى اشـتراط العنصـر المعنـوي كضـابط يعتمـد عليـه القضـاء الجنـائي لتحديـد اتجـاه الإ

ع يؤسس .ق 84الآثمــة إلى إحــداث نتيجــة معينــة أو تحقيــق غــرض معــين، فالمشــرع في نــص المــادة 
تداء رض الذي يسعى إليه الجـاني مـن خلال الاعاليقين القانوني الذي يتطلبه مبدأ الشرعية على أساس الغ

 الذي يكون الغرض منه نشر التقتيل والتخريب في منطقة أو أكثر.
 ثانيا: اعتماد مبدأ التدرج لتفريد العقاب:

                              
لحكم جزائي فإن العقوبة التي تصدرعليه  18إلى  13: إذا قضي بأن يخضع القاصر الذي يبلغ سنه من  50المادة  - 1

 تكون كالآتي : 
إذا كانت العقوبة التي تفرض عليه هي الإعدام أو السجن المؤبد فإنه يحكم عليه بعقوبة الحبس من عشر سنوات إلى  -

 رين سنة.عش
ذا كانت العقوبة هي السجن أو الحبس المؤقت فإنه يحكم عليه بالحبس لمدة تساوي نصف المدة التي كان يتعين الح - كم وا 

 عليه بها إذا كان بالغا. 
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أ، يعتبر التدرج في العقاب الذي أقره المشرع تعبيرا عن الإرادة التشريعية في اعتماد ذلك المبد 
بس المدة، يعتبر العقوبة الأشد الذي يقابل الجنايات الخطيرة، وتطبق عقوبة الحفالإعدام والسجن طويل 

على الجنح، بمدد مختلفة من شهرين كحد أدنى وخمس سنوات كحد أقصى، والغرامات تقابل المخالفات 
 البسيطة، التي لا تحدث اضطرابا خطيرا يمس النظام العام أو الآداب.

 الجنائي، فالقصد البسيط في جناية القتل العمد يعاقب عليه بالسجنتتدرج العقوبة بتدرج القصد  
وسيلة ع، كما أن ال.ق 256و 254المؤبد، والقتل المقترن بسبق الإصرار يعاقب عليه بالإعدام، طبقا للمادة 

 عاقبالمستعملة في تنفيذ الجريمة يترتب عنها تشديد العقاب، فالقتل باستعمال وسائل التعذيب والوحشية ي
 ع..ق 262عليه بالإعدام، طبقا للمادة 

كما أن الضرب والجرح يوصف بأنه جناية إذا أفضى إلى الوفاة، وجنحة إذا أدى إلى عجز عن  
العمل لمدة تفوق خمسة عشر يوما، وبأنه مخالفة إذا كانت مدة العجز عن العمل أقل من خمسة عشر 

ع، فدرجة الإثم الجنائي يتم تحديدها على .ق 442ع و.ق 264يوما، ويتضح ذلك بالرجوع إلى المادة 
 أساس جسامة النتيجة الإجرامية، مما يساهم في تفريد العقاب.

 المبحث الثاني: مبدأ التناسب بين الإثم والعقاب في نطاق المسؤولية الجزائية:
وضع يقصد بالمسؤولية الجزائية إسناد خطأ جزائي إلى المتهم وهو ما يعرف بالإسناد المعنوي، و  

 السلوك على حسابه في مرحلة إثبات الجريمة، وهو ما يعرف بالإسناد المادي.
 المطلب الأول: إسناد الخطأ كأساس لثبوت الإثم الجنائي:

يتمثل الخطأ الجزائي في العناصر المادية والنفسية لوضع الجريمة بعنوانها الرئيسي على حساب  
 لجنائي.المحكوم عليه، اعتمادا على عناصر الإثبات ا

 الفرع الأول: الأساس القانوني لإسناد الخطأ الجزائي في قانون العقوبات:
 بالرجوع إلى القسم العام من قانون العقوبات الجزائري، لم يشترط صراحة العلم والإرادة وحرية 

احة، صر  الاختيار، كأساس لإسناد الخطأ الجزائي وقيام الإثم الجنائي، رغم أن المسألة تستدعي النص عليها
   وحسمها في التشريع العقابي.

لكن يمكن استخلاص موقف المشرع في أنه يشترط العناصر ذات الطابع النفسي لقيام المسؤولية  
مـن قـانون العقوبـات  49 48و  47الجزائية، فامتناع مسـؤولية المجنـون والمكـره وصـغير السـن، في المـواد و 

ــي، الــذي يســتخدم مفهــوم المخالفــة في اســتخلاص نتيجــة مفادهــا أن الإدراك طبقــا لمــنهج المشــرع الفرنس
 1والتمييز وحرية الاختيار، تعتبر شرطا أساسيا للمساءلة الجزائية.

 الفرع الثاني: إسناد الخطأ الجزائي في قانون الإجراءات الجزائية:

                              
،  2000أحمد مجحوده، زمـة الوضـوح في الإثم الجنـائي في القـانون الجزائـري والقـانون المقـارن، دار هومه، الجزائر، ط  د 1
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ائـري علـى تيـار المدرسـة التقليديـة فيمـا يتعلـق مـن الناحيـة الإجرائيـة يحسـب موقـف المشـرع الجز  
مـن  305بفلسـفة الإسناد المعنوي والمسـؤولية الجزائيـة، ويؤيـد هـذا الطـرح أنـه بـالرجوع إلى نـص المـادة 

اسـتعمل المشـرع مصـطلح "ذنـب " فيمـا يتعلـق بالسـؤال الرئيسـي الـذي يجـب طرحـه أمـام محكمـة  1ج.إ.ق
 .والذي يفضي إلى إدانة أو تبرئة ساحة المتهم من التهمة المنسوبة إليه 2نايات،الج

عـة" أي يكون السؤال بالصيغة المعروفة، التي هي "هـل أن المـتهم مـذنب لقيامـه بارتكـاب هـذه الواق 
المتعلقة بأركان  الأسـئلةالفعـل أو الأفعـال الـتي حـددها قـرار الإحالـة، وحـوكم علـى أساسـها الجـاني، كمـا أن 

المتهم  الجريمة وظروفها يجيب عنهـا أعضـاء محكمـة الجنايـات بطـرح أسـئلة مسـتقلة، بغـرض تثبيت مسؤولية
 وتحديد مقدارها بما يضمن عدالة العقاب.

إلا أنه بعد تعديا قانون الإجراءات، خرج المشرع عن الإطار التقليدي للإثم الجنائي، فإذا الـدفع  
بــانـعـدام المـسـؤولـيــة الجـزائـيـة أو تـبـين للرئيس أحد الأوجه التي من شأنها التأثير على الإثم الجنائي، يمكن 
استبدال السؤال الذي سبق الإشارة إليه، بصيغة "هل قام المتهم بارتكاب هذه الواقعة"، أو "هل كــان المــتـــهم 

 .3رتــكــابه الفعل المنسوب إليه"مــســؤولا جـــزائــيــا أثــنـــاء ا
لكن المشكل الذي يقف حائلا وراء تفعيل ذلك التعديل هو وجوب إقرار تخصص القاضي الجزائي،  

قرار إلزامية الفحص السابق للمتهم، مع لزوم تقسيم المجرمين في القسم العام من قانون العقوبات، مع  وا 
 ر الفئات التي لا تخضع للعقاب، ولكن لتدبير جزائي. إدراج المجرم الشاذ والمدمن والمعتاد في إطا

 المطلب الثاني: تجاوز النظرية التقليدية للإثم الجنائي بتدابير الدفاع الاجتماعي:
 أصبحت بعض التشريعات تقر أنظمة بديلة للعقاب، كالتدابير الاحترازية والعمل للمنفعة العامة، 

عد يهم في المجتمع، وكأن مبدأ التناسب بين الإثم والعقاب لم بغرض إصلاح المحكوم عليهم، وا عادة إدماج
 هو الأصل أو الأساس لتوجيه السياسة العقابية، فحل محله في بعض الأنظمة مبدأ التناسب بين الخطورة

 الإجرامية والتدبير الاحترازي، الذي يقابل تلك الخطورة الإجرامية.
 الإثم الجنائي بنظرية الخطورة الإجرامية: الفرع الأول: الأساس العملي لاستبدال نظرية

أثبت الواقع قصور نظرية الإثم الجنائي حسب الطرح التقليدي، فبعض الحالات لا تقبل الإسناد  
المعنوي، نظرا لغياب القدرة على الوعي ونقص أو انعدام الإدراك، أو لأنها تعاني من مرض عقلي أو 

 نفسي.

                              
 ،المتضــمن قــانون الإجــراءات الجزائية، 1966المــؤرخ في جويليــة  155-66القــانون رقــم  - 1
ويــضع ســؤالا عن كـل واقــعـة مـعينة  : يــقـرر الــرئـيس إقــفـال بــاب المـرافــعـات ويــتــلــو الأســئــلــة المــوضــوعــة، 305المـادة  - 2

 ويكـون هذا السؤال في الصيغة الآتية: هل أن المتهم مذنب بارتكاب هذه الواقعة ـنطوق قـرار الإحالةفي م
 .قــانــون الإجــراءات الجزائية ، يـــعــدل ويــتــمم2017مــارس ســنــة  27مؤرخ في  07-17قـانون رقم  - 3
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 أولا: موقف الفقه الجنائي:
لية جنائية ر مدرسـة "أوترشـت " الهولنديـة عـن هـذا المسـعى، فالفقيـه "بومـب " يتحـدث عـن مسـؤو تعـب 

 نسبية، تقوم على أساس عنصـر الإحسـاس بالمسـؤولية.
لـذلك لا يعـد الفـرد مجرمـا إلا مـتى أمكن نسبتها إليه كعمل خاص به، أما إذا كان الفرد مدفوعا إلى  

ف اجتماعية أو خلـل عقلـي أو نفسـي للقيـام بعمـل يحمـل في خصائصـه الظاهريـة سمـات الجريمة بسبب ظرو 
 1السـلوك الآثم، يجـب إخضاع الجاني لنظام مختلف فيما يتعلق بالمسؤولية الجزائية.

أن المصدر الوحيد لصفة المجرم هو ارتكاب الشخص للجريمة، مع ضرورة  يرى رواد المدرسة 
م والجريمــة، من الأدلة والقيام بتحقيق جدي لتجديد العلاقة أو الصـلة الـتي تجمـع بـين المتهالتدقيق والتأكد 

 لسـلوك الإجرامـي.اوبعــد ذلــك تــأتي مرحلــة العقوبــة الــتي تســتهدف تحريــر المسؤول مــن آثــار وســلبيات 
المتابع جزائيا، ولا مجال لحصول ذلك إلا يقتضي ذلـك خلـق حـد أدنى مـن التجـاوب الإيجـابي لـدى  

بقبـول المحكوم عليه بوضـعه واعترافـه بذنبـه واعتبـاره العقوبـة جـزاء عـادلا، مـع مـنح السلطات يد العون إليه 
صلاحه.  2من أجل مساعدته وا 

 ثانيا: موقف المؤتمرات الدولية:
بتوحيـد العقوبـات  1953ي روما سنة أوصى المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات المنعقد ف 

والتدبير الاحـترازي، بحجـة أنـه لا يوجـد اخـتلاف جـوهر ي بينهمـا مـن حيـث الآثـار الـتي تتمثـل في حماية 
المجتمع ووقايته من الجريمـة، فالفقيـه "نـور االله كنـتر" يوصـي بتجـاوز مصـطلح العقوبـة والتـدبير الاحترازي 

 3عنوان "الجزاءات العقابية"، أو "تدابير الدفاع الاجتماعي".لاستبداله ب
بذلك الــرأي واعتــبرت أن التــدابير الاحترازيــة تعتــبر جــزءا مــن النظــام العقابي  تــأثرت بعــض التشــريعات 

جـزاء حـديثا  في الدول التي تتبنى سياسة الدفاع الاجتماعي الحديث، باعتبار أن التدبير الاحترازي يمثل
مقارنـة مـع العقوبـة الـتي أضـحت لا تسـتجيب في الكثـير مـن الجوانـب لحـل معضلـة الخطــورة الإجراميــة 

 4الــتي تشــكل وضــعا ينبغــي التركيــز عليــه والعمــل علــى مواجهتــه في المســتقبل.
ريــة التــدابير الاحترازيــة فضــلا عــن ملائمتهــا لاعتبـارات أهــم مــا يــدفع التشــريعات الحديثــة للتمســك بنظ 

الخطـورة الإجراميـة، هـو واقعيتهـا مـن حيـث الـزمن باعتبارهـا تقبـل المراجعـة بالزيـادة أو النقصـان تبعـا للتطـور 

                              
 .465أحمد مجحوده، المرجع السابق، ص  -1
 .562رجع السابق، ص رؤوف عبيد، الم - 2
محمد عبد االله الوريكات، محمـد عبـد االله الوريكـات، مبـادئ علـم العقـاب، دار وائـل للنشـر والتوزيـع، عمـان، الأردن،  - 3

 .182، ص 2009الطبعة الأولى لسنة 
. ص 2006بعـة الخامسة لسنة أحسن بوسقيعة، ،الـوجيز في شـرح القـانون الجزائـي الخـاص، دار هومـه، الجزائـر، الط- 4

224. 
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ع تجيـز إعـادة  -22ادة ق الـذي تكشـف عنـه متابعـة المحكـوم عليـه مـن قبـل الهيئـات المختصـة بـذلك، فالم
 النظـر في تـدابير الأمـن الشخصـية، علـى أسـاس تطـور الحالـة الخطـيرة لصاحب الشأن.

علـى اقـتراح قدم  1949جويلية سـنة  29وافق المجلس الاقتصادي بالأمم المتحدة بالإجماع بتاريخ  
لمحـيط الـدولي العناية بالفرد وتجنيبه قدر إليه بضـرورة الأخـذ بنظـام الوضع تحت الاختبار، ونشـره في ا

الإمكان المتابعة الجزائية وعنـاء المحاكمـة، وتنفيـذ حكـم الإدانـة الـذي قـد يحولـه إلى مجـرم معتـاد، ولهـذا مـن 
الأفضـل إصـلاح الفـرد المبتـدئ خـارج محـيط السـجون الـتي تـأوي المجرمين الخطرين فقط والذين لا يمكن 

 1جهم.علا
  الفرع الثاني: موقف التشريعات الجزائية من نظرية الخطورة الإجرامية:

، حيث يعتبره جانب من الفقه أنه أدخل قانون العقوبات في 1902صدر القانون النرويجي سنة  
سلطة  عصر علم الإجرام، فهذا القانون يعتد "بالقصد السيء" أو الدافع الإجرامي وبناء عليه يملـك القاضي

اضــي العقوبــة فيعتمــد الق تقديرية في الاختيار بين عقوبتين مقيدتين للحرية إحـداهما قاسـية والأخـرى مخففـة،
 الأخــف إذا كــان قصــد الجــاني يوصــف بأنــه أخلاقــي واجتمــاعي.

نمـا أمــا المتخلفـون عقليـا أو نفسيا، فـلا يجـوز إخضـاعهم لنظام المسؤولية الجزائية   والعقـاب، وا 
بالمقابـل لـذلك يخضـعون للمتابعة والعـلاج الطـبي في مصحات خاصة ومتخصصة، يطلق عليها تسمية 

 2"مؤسسات الدفاع الاجتماعي".
، يوجـب 1939جوان  15تعتمد التشريعات الحديثة هذا المبدأ، فالقانون السويسري الصادر بتاريخ  

علـق بشخصـية المـتهم، ومـن المسـلم بـه في ولايـة نيويـورك ونيـوجيرزي في علـى القاضـي الإلمـام بكـل مـا يت
القاضي الجزائي بالخصائص  الولايـات المتحـدة الأمريكيـة أن عقوبـة الحـبس لا تكـون فعالـة إلا في حـال إلمـام

 3الشخصية للمتهم بارتكاب سلوك مؤثم.
قصــر والمتشــردين والشــواذ والمرضــى، الــذين لا تحظى الطوائــف الخاصــة مــن المجرمين، كال 

يتــأثرون بسياسة الردع العام بمعاملة جزائية خاصة، فصدر في إسبانيا قانون المتشـردين والشـواذ لسـنة 
سـنة، يفـرض معاملـة جزائيـة خاصـة  21و 18، وفي ألمانيا صدر قانون خـاص بالشـباب بـين سـن 1923

، وفي إنجلـترا صـدر قـانون يـنظم التـدابير الواجـب اتخاذهـا في مواجهـة المجرمين 1953نة بتلـك الفئـة سـ
 4القصر.

                              
 626.0رؤوف عبيد، المرجع السابق، ص  -1
محمد الرازقي، ،علــم الإجــرام والسياســة الجنائيــة، دار الكتــاب الجديــدة المتحــدة، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة لسنة  -د  2

 .180ص 2004
 .193المستشار. مارك أنسل، المرجع السابق، ص  - 3
 .59د محمـد عبـد االله الوريكـات، المرجع السابق ،ص  - 4
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مـن قـانون العقوبـات الإيطــالي الشـخص ذا الخطـورة الإجراميـة بأنـه "مــن ارتكـب  203تعـرف المـادة  
فالقاضـي  "يـنص عليهـا القـانون كجـرائم ،  فعـلا يعتـبر جريمـة إذا كـان محـتملا أن يرتكـب أفعـالا تاليـة

يسـتخلص عناصـر الخطـورة الإجراميـة مـن بواعـث الإجـرام وطبـع المجرم، وسـوابق وحياته في الماضي، 
 1وسلوك المجرم المعاصر واللاحق لارتكاب الجريمة.

ـنهم أهليـة الـتحكم في يعامل القانون البلجيكي المجرمين الشواذ كمرضى لا كمجـرمين، ممـا ينفـي ع 
تصـرفاتهم، وبمـا أن شخصـية المـجرم الشـاذ تحمـل عناصـر الخطـورة الإجراميـة، بمـا ينبـأ بأنـه سـيقدم علــى 
تكــرار الســلوك المجــرم، يجــب مواجهتــه بتــدابير خــلال ظــروف لا يســتطيع ضــمنها الإضــرار بـالغير، ويجـب 

نظـام علاجـي مناسـب بأسـلوب علمـي، تشـرف عليـه مؤسسـة الدفاع الاجتماعي، وهذا كـذلك إخضـاعه ل
 2بمقتضى قرار طبي يصدره أهل الاختصاص.

 خاتمة: 
ي مما سبق يتضح أن المسعى التوفيقي بين نظرية الإثم الجنائي والخطورة الإجرامية بدأ يتبلور ف 

طار لإجراءات الجزائية الجزائري، الذي أصبح يخرج عن الإمختلف التشريعات الجزائية، بما في ذلك قانون ا
ة النقص التقليدي، فمبدأ التناسب بين الإثم الجنائي لم يعد الأساس الوحيد لضبط العقاب، بل لا بد من تكمل

 الذي يعاني منه ذلك المبدأ بالتناسب بين الخطورة الإجرامية والتدبير الجزائي.
ائي الجزائري هو غياب حلقة الوصل بين قانون العقوبات، وقانون المشكل بالنسبة للتشريع الجز  

تيجة الإجراءات الجزائية، بما يساهم في حماية المجتمع من الخطورة الإجرامية لبعض الفئات، التي ظهرت ن
لقسم اموجة العولمة ومحاولة القضاء على القيم التقليدية للمجتمع الجزائري، مما يستدعي إعادة النظر في 

 ئم.عام من قانون العقوبات، لتوجيه السلطة القضائية في مجال تقرير وتقدير العقاب أو التدبير الملاال
يستدعي ذلك تكوين لجنة على المستوى الوطني تقوم بدراسة النقص في ذلك المجال، تحت إشراف  

مع الجزائري، جرامية في المجتومتابعة وزارة العدل، مع القيام بدراسة استشرافية تهتم باحتمال تطور الظاهرة الإ
غيان مع اقتراح تدابير ذات طابع اجتماعي، أو اعتماد أساليب التأثير النفسي والتربوي، بغرض كبح جماح ط

 النزعة الإجرامية خاصة لدى فئة القصر والشباب في مقتبل العمر.
فية الاجتماعية والثقاكل ذلك يستلزم إصلاح وا عادة تأهيل المؤسسات التربوية والجمعيات الدينية و  

، بما والتنسيق بينها، لتأدية دور أسمى في الوقاية من الانحراف والجريمة، على المستوى المتوسط والبعيد
عيد، يضمن الأمن والاستقرار الاجتماعي، فمبدأ التناسب بين الإثم والعقاب قد تجاوزته الأحداث إلى حد ب

جرد من الدين والأخلاق، مما يوجب إعادة صياغته على فالمجتمع الحديث الذي يوصف بأنه مادي قد ت
 نحو يتماشى مع التطور الحاصل في المجتمع الجزائري.
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